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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز إحداث أهل الكتاب و من في حكمهم المعابد فـي   1مسألة •

بلاد الإسلام  كالبيع و الكنائس و الصوامع و بيوت النيران و غيرهـا، و  
*. لو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين

.إلا إذا كان هناك تزاحم بين الازالة و واجب آخر كحفظ النظام*•

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا فرق في ما ذكر من عدم جواز الاحداث و وجوب الإزالة  2مسألة •

بين ما كان البلد مما أحدثه المسلمون  كالبصـرة و الكوفـة و بغـداد و    
طهران، و جملة من بـلاد إيـران ممـا مصـرها المسـلمون أو فتحهـا       
المسلمون عنوة ككثير من بلاد إيران و تركيـا و العـراق و غيرهـا أو    
صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالـة  

و لـو   -ما أحدثوه، و يحرم إبقاؤها كما يحرم الاحداث، و على الولاة
منعهم عن الاحداث، و إزالة ما أحدثوه، سيما مـع مـا    -كانوا جائرين

ترى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسـية و الخطـر العظـيم علـى     
. شبان المسلمين و بلادهم

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو فتحت أرض صلحا على أن تكون الأرض لواحد من أهل  3مسألة •

الذمة و لم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد  جاز لهم إحداثها فيهـا،  
و لو انهدمت جاز لهم تعميرها و تجديدها، و المعابد التي كانـت لهـم   
قبل الفتح و لم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليهـا علـى تأمـل و    

*.إشكال

بل بلا إشكال ما لو لم يكن فيه مفسدة للمسلمين و إلا لا يجوز بلا تأمـل و  * •
  .إشكال

 504: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
كل بناء يستجده و يحدثه الذمي لا يجوز أن يعلوا بـه علـى    4مسألة •

و هل يجوز مسـاواته؟ فيـه تأمـل و إن لا     ،*المسلمين من مجاوريه
يبعد، و لو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه و علوه جاز و لم 
يؤمر بهدمه، و لو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما عـلا بـه لـم    

فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على ما دونـه   ،**يجز بناؤه كالأول
.على الأحوط، و إن لا يبعد جواز المساواة

هذا مبني على الإحتياط و إلا فلا منع عنه إلا إذا منع عنه الحاكم الاسـلامي  *•
.لمصلحة

 .قد مر ما فيه**•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو انشعب شي ء من المبتاع من المسلم أو مـال و لـم ينهـدم     5مسألة •

.جاز رمه و إصلاحه

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمي لم يؤمر الـذمي   6مسألة  •

.بهدمه و جعله مساويا، و كذا لو اشترى من ذمي ما هو أخفض منه

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة هل يجوز للذمي أن  7مسألة  •

يبني في أرض مرتفعة  إذا كان جداره مساويا لجدار المسلم أو أدون؟ 
و لو انعكس ففيه أيضـا وجهـان، و لا    ،*وجهان، لا يبعد عدم الجواز

يبعد جواز كون جدار الذمي أطول إذا لم يعـل علـى جـدار المسـلم     
.بملاحظة كونه في محل منخفض

.بل الأقوى جوازه إلا إذا منع عنه الحاكم الإسلامي *•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
فلا دخـل   ،*الظاهر أن عدم جواز العلو من أحكام الإسلام 8مسألة  •

لرضا الجار و عدمه فيه، كما أنه ليس من أحكام عقد الذمة، بـل مـن   
.أحكام الذمي و المسلم، فلا يكون المدار اشتراطه و عدمه

.بل من الأحكام الولائية *•

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز دخول الكفار المسجد الحـرام بـلا إشـكال سـواء      9مسألة  •

كانوا من أهل الذمة أم لا، و لا سائر المساجد إذا كـان فـي دخـولهم    
هتك، بل مطلقا على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و لـيس للمسـلمين   

.إذنهم فيه، و لو أذنوا لم يصح

505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز مكثهم في المساجد و لا اجتيازهم و لا دخـولهم    10مسألة  •

لجلب طعام أو شي ء آخر، و هل يجوز دخولهم فـي الحـرم مكثـا أو    
لأن المراد من المسـجد  . لا يجوز: ؟ قالوا)ظ امتيارا(اجتيازا أو امتيازا

الحرام في الآية الكريمة هو الحرم، و فيـه أيضـا روايـة، و الأحـوط     
ذلك، و احتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمة علـيهم السـلام و الصـحن    
الشريف بالمساجد، و هو كذلك مع الهتك، و الأحوط عـدم الـدخول   

. مطلقا

506-505: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام الأبنية  
لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشـهور، و ادعـى    11مسألة •

شيخ الطائفة الإجماع عليه، و بـه وردت الروايـة مـن الفـريقين، و لا     
بأس بالعمل بها، و الحجاز هو ما يسمى الآن به، و لا يختص بمكة و 

.منه) ظ امتيارا(المدينة، و الأقوى جواز الاجتياز و الامتياز

506: ، ص2 تحرير الوسيلة، ج
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز دخول الكفـار  ] حرمة دخول الكفار في المساجد[ 24مسألة •

و بـه قـال مالـك    . المساجد، لا بإذن و لا بغير إذن، أي مسجد كـان 
يجوز دخول الكفار سائر المساجد بـالاذن، إلا  : و قال الشافعي. »3«

المسجد الحرام، و الحرم، و مساجد الحرم، فإنه لا يجوز دخولهم شيئا 
يجوز دخول سائر المساجد الحرم و : و قال أبو حنيفة» 4«منها بحال 

فحكـم  » 6» «إِنَّما الْمشْـركِوُنَ نَجـس  «قوله تعالى : دليلنا. »5«غيره 
عليهم بالنجاسة، فإذا ثبتت نجاستهم، فلا يجـوز دخـولهم شـيئا مـن     

.المساجد، لأن النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف

 23: ، ص5 الخلاف، ج
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام، و لا شي ء من : 260مسألة •

. »4«المساجد، لا بإذن و لا بغير اذن، و به قال مالك 
لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال، لا بإذن : و قال الشافعي•

الامام و لا بغير اذنه، و ما عداه من المسـاجد لا بـأس ان يـدخلوها    
. »5«بالاذن 

و فيهما إلا لحاجة 437: 19، و المجموع 88: 3أحكام القرآن للجصاص ) 4(•
، و أحكـام  434 -433: 19و  174: 2، و المجمـوع  19: مختصر المزنـي ) 5(•

..901: 2، و أحكام القرآن لابن العربي 88: 3القرآن للجصاص 

518: ، ص1 الخلاف؛ ج
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القول في أحكام المساجد
يدخل الحرم و المسجد الحرام و كل المساجد بإذن : و قال أبو حنيفة•

»6« .
يا أَيها الَّذينَ آمنوُا إِنَّما الْمشرْكِوُنَ نَجس فَلا يقرَْبوا «قوله تعالى : دليلنا•

و إذا . فحكـم علـيهم بالنجاسـة   .»7» «الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذا
ثبتت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد، لأنه لا خلاف 

.في أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات
.902: 2أحكام القرآن لابن العربي ) 6( •
28: التوبة) 7(•

518: ، ص1 الخلاف؛ ج
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القول في أحكام المساجد
و أما المساجد  فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا و لا غيره •

من المساجد عندنا و لـو أذن لهـم لـم يصـح الإذن لا اسـتيطانا و لا      
و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور . اجتيازا و لا امتيارا

و قيل المراد به مكة و المدينة و في الاجتياز به و الامتيار منه تردد و 
من أجازه حده بثلاثة أيام و لا جزيرة العرب و قيل المراد بها مكـة و  
المدينة و اليمن و مخاليفها و قيل هي من عدن إلى ريف عبادان طولا 

و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا  

) 43: ، ص8 تاج العروس من جواهر القاموس، ج(مخَاليفهُا، أَي قرُاَها •

  303: ، ص1 شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج
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القول في أحكام المساجد
سـواء   لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا: 99مسألة •

و به قـال مالـك    -أذن له المسلم أو لا، و لا يجوز للمسلم الإذن فيه
»8  «

: 2، أحكام القـرآن لابـن العربـي    105 -104: 8تفسير القرطبي ) 8(•
، عمدة القارئ 26: 16، التفسير الكبير 77: 10، تفسير الآلوسي 913

.243: 4، المحلى 237: 4

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام المساجد
و غيره مـن  .»9«لقوله تعالى فَلا يقرَْبوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هذا •

جنّبـوا  : (المساجد  مشارك له في كونه مسجدا، و لقوله عليـه السـلام  
»1«إِنَّما الْمشرْكِوُنَ نَجس : و قال تعالى) مساجدكم النجاسة

28: التوبة) 9(•
..28: التوبة) 1(•

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام المساجد
لا يجوز له دخول المسجد الحرام بكلّ حال، و يجوز : و قال الشافعي•

لأن النبـي عليـه السـلام أنـزل     » 2«له دخول غيره بإذن المسـلمين  
، و ربط ثمامة بن أثال الحنفي في سـارية  »3«المشركين في المسجد 

.»4«المسجد و هو كافر 
، أحكام القرآن لابن العربـي  237: 4، عمدة القارئ 174: 2المجموع ) 2(•

، تفسير 26: 16، التفسير الكبير 105: 8، تفسير القرطبي 914و  913: 2
.77: 10الآلوسي 

.445و  444: 2سنن البيهقي ) 3(•
، مسـند أحمـد   46: 2، سنن النسائي 127و  125: 1صحيح البخاري ) 4(•

.444: 2، سنن البيهقي 452: 2

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام المساجد
.و نمنع ذلك بعد التحريم•
لا يجوز لـه دخـول الحـرمين، و فـي سـائر المسـاجد       : و قال أحمد•

.»5«المنع، و الجواز بالإذن : روايتان

ــي ) 5(• ــر  608و  607و  606 -605: 10المغن ــرح الكبي : 10، الش
.614و  611

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام المساجد
يجوز له دخول سائر المسـاجد، و المسـجد الحـرام    : و قال أبو حنيفة•

) من دخل المسجد فهو آمـن : (لقوله عليه السلام يوم الفتح» 6«أيضا 
. و هو خطاب للمشركين، و أنه مسجد كسائر المساجد» 7«

.و الآية ناسخة لقول أبي حنيفة•

، أحكـام القـرآن لابـن    611: 10، الشرح الكبيـر  606و  605: 10المغني ) 6(•
.26: 16، التفسير الكبير 105: 8، تفسير القرطبي 2:914العربي 

.3022 -162: 3سنن أبي داود ) 7(•

432: ، ص2 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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القول في أحكام المساجد
مـن  و أما المساجد فلا يجـوز أن يـدخلوا المسـجد الحـرام إجماعـا      •

إِنَّمـا  «المسلمين محصلا و محكيا مستفيضا، مضافا إلى قولـه تعـالى   
رامالْح جِدسوا الْمقرَْبفَلا ي سشرْكِوُنَ نَجمن غير فـرق بـين     »1» «الْم

اللبث و عدمه، و لا بين تعدي النجاسة و عدمها
.28الآية  -سورة التوبة) 1(•

286: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
. كما عن التحرير و كنز العرفان مرادا منهو لا غيره من المساجد عندنا •

معشر الإمامية كما صرح بإجماعهم عليه في المسالك، بل في المنتهى 
نسبته إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، و هو الحجة، 

مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيد للاشتراك بينه و بين •
غيره من المساجد أيضا، خصوصا مسجد النبي صلى اللهّ عليه و آله و 

غيره من المساجد، ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع، 

287، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج
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القول في أحكام المساجد
بل لو قلنا بجواز كون النجاسة غير المتعدية فيهـا لـم يجـز هنـا إمـا      •

للإهانة في دخولهم أو لغير ذلك، بل ربما كانوا أسـوأ مـن الكلـب و    
الخنزير و العذرة اليابسة و نحوها لو قلنا بجواز كونها فيها دونهم و إن 
كان الأقوى المنع من كل ما اقتضى الإهانة أو التلويث كما حققناه في 

محله، 

287: ، ص21 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج


	2-9-90احكام أهل الذمة‏
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام الأبنية‌ 
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد
	القول في أحكام المساجد

